
  

  ملخص 

  القواعد الفقھیة
 

  تلخيص لمنظومة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

 رحمه الله تعالى
 

  نسخة مزیده ومنقحة 

  

  إعداد 

  بن حمید الفلاسي أبو حمید عبد الله
  

أحد الأخوة جزاه الله :   قام بتنظیمھا ووضع حكم الشیخ  الألباني على أحادیثھا 
  .خیراً على ما قام، وأسأل الله أن یجزیھ خیر الجزاء على ھذا الجھد
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  بسم الله ا لرحمن الرحيم
  

  : الحمد � رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد
  

فهذه المادة عبارة عن ملخص لمنظومة القواعد الفقهية التي ألفها وشرحها فضيلة الشـيخ محمد الصـالح العثيمـين 
� التوفيق – )الإسكندرية(دار البصيرة ) / صنعاء(طبعة دار الآ=ر  –رحمه الله Kو:  

  
  Š’jÛa@ñ…bÈ�Û@õbu@åí†Ûa �القاعدة الأولى 

  
الدين كله جلبٌ للمصالح ودفع للمفاسد، وهذه هـي القاعـدة العامـة في ديـن الله عـز وجـل، وديـن هـذا شـأنه 

  .جدير \نه يهتم به الإنسان ويعتنقه ويدعو إليه ويؤيده
  

  aŠ���™@ü@ë@‰Š��™@ü‰ �القاعدة الثانية 

  
  .أمر _فع قد شرعه الإسلام، وكل أمر ضار قد منعه، فكل ضار فهو ممنوع، وكل _فع فهو مشروعأن كل 

  : الدليل على ذلك
  ].29:النساء[ ﴾وَلاَ تَـقْتُـلُواْ أنَفُسَكُمْ إِنَّ اّ#َ كَانَ بِكُمْ رحَِيماً ﴿: قول الله تعالى

ــــــــاني". [لا ضــــــــرر ولا ضــــــــرار : " وقــــــــول رســــــــول الله صلى الله عليه وسلم ــــــــل..صــــــــححه الألب السلســــــــلة /إرواء الغلي
  ]صحيح سنن ابن ماجة/الصحيحة

  
  …‰�b–½a@kÜu@åß@µëc@†�bÐ½a@õ �القاعدة الثالثة 

  .درء المفاسد أولى من جلب المصالح
إذا اجتمعــت في الشــيء المنــافع والمضــار وتســاوت المنــافع والمضــار، فإنــه يكــون ممنوعــاً مــن أجــل درء المفســدة، 

  .جحت المنفعة فإنه يؤخذ rا وإذا ترجحت المفسدة فإنه يغلّب جانبهاوأما إذا تر 
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  ñŠ�îß@òîäí†Ûa@ÑîÛbØnÛa@æc �القاعدة الرابعة 

  
  .أن التكاليف الدينية ميسرة من أصلها، وإذا طرأ عارض خففت هذه الخفيفة مرة =نية ومرة =لثة

مٍ أُخَــرَ فَمَــن كَــانَ مِــنكُم مَّ ﴿والــدليل علــى ذلــك قولــه تعــالى في الصــوم  َّKَــنْ أ ــدَّةٌ مِّ ــى سَــفَرٍ فَعِ  ﴾ريِضــاً أَوْ عَلَ
صــل قائمــاً فــإن لم تســتطع فقاعــداً فــإن لم تســتطع : " لعمــران بــن حصــين ρوقــول النــبي ، ]184:البقــرة[

  ]صحيح البخاري".[فعلى جنب 
  

  ×��înÛa@†uë@òÔ’½a@p†uë@bàÜ �القاعدة الخامسة 

  
ينِ ﴿: والسـنة، والــدليل علـى ذلـك قولــه تعـالىهـذه قاعـدة شـرعية =بتــة في الكتـاب  وَمَـا جَعَــلَ عَلـَيْكُمْ فيِ الــدِّ

  ].185:البقرة[ ﴾يرُيِدُ اّ#ُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴿: ، وقوله تعالى]78:الحج[ ﴾مِنْ حَرَجٍ 
ث صــححه الألبــاني في جــزء مــن حــدي". [بعثــت ^لحنيفيــة الســمحة : " ρفقــول النــبي وأمــا مــن الســنة 

إني لم أبعـــث ^ليهوديـــة ولا ^لنصــرانية ولكـــني بعثـــت ^لحنيفيـــة الســـمحة :" السلســلة الصـــحيحة و نصـــه
والذي نفسي بيده لغدوة أو روحـة في سـبيل الله خـير مـن الـدنيا ومـا فيهـا ولمقـام أحـدكم في الصـف خـير 

  ]من صلاته ستين سنة
   

   n�a@bß@�a@aìÔmhÏánÈİ �القاعدة السادسة 

َ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴿: وهي مأخوذة من قوله تعالى   : ρوقول النبي ، ]16:التغابن[ ﴾فَاتَّـقُوا ا#َّ
  
صـــحيح ..صـــححه الألبـــاني[ ".مـــا mيـــتكم عنـــه فـــاجتنبوه ومـــا أمـــرتكم بـــه فـــأتوا منـــه مـــا اســـتطعتم " 

  ]صحيح سنن ابن ماجه/الجامع

أن يجتنــب المحظــور كلــه؛ لأن المحظــور تــرك ولا يعجــز عنهــا فعلــى الإنســان أن يفعــل المــأمور بقــدر اســتطاعته، و 
  .الإنسان، وأما المأمور فهو فعل يحتاج تكلف وعناء فلهذا قيد Kلاستطاعة ولم يقيد اجتناب النهي بذلك
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  ÝàÈÛa@ÞìjÓ@âŒÜí@ü@ÊŠ’Ûa �القاعدة السابعة 

  
  .ن عالماً فإنه لا يلزمهأن من شروط وجوب الشرائع أن يكون الإنسان عالماً بذلك، فإن لم يك

عَثَ رَسُولاً ﴿:والدليل على ذلك قوله تعالى بِينَ حَتىَّ نَـبـْ رُّسُـلاً ﴿: ، وقولـه تعـالى]15:الإسراء[ ﴾وَمَا كُنَّا مُعَذِّ
ــى ــريِنَ وَمُنــذِريِنَ لـِـئَلاَّ يَكُــونَ للِنَّــاسِ عَلَ ــةٌ بَـعْــدَ الرُّسُــلِ  مُّبَشِّ  ρنــبي ، وقــول ال]165: النســاء[ ﴾ا#ِّ حُجَّ

جـزء ".[ارجـع فصـل فإنـك لم تصـل : " فقـال .للمسـيء في صـلاته عنـدما رآه يصـلي صـلاة لا يطمـئن فيهـا
] صـحيح الترغيـب و الترهيـب/صـحيح سـنن النسـائي/من حديث صححه الألباني في صحيح أبي داوود

  .ولكنه لم |مره }عادة الصلوات السابقة لأنه كان جاهلاً 
  

  ª@Ýçb¦aŠÄã@Ý �القاعدة الثامنة 

  
هين ما دام : أن كل من فرط في التعلم فلم يطلب العلم فيما انقدح في ذهنه أن هذا الشيء واجب، ويقول

  @.ما علمت ويتساهل فهذا محل نظر، فهذا قد يقال أنه مفرط متهاون
  

  ñ‰ëŠšÛa@†äÇ@�bjŽí@âŠ�a �القاعدة التاسعة 

  
  :هماوفقاً لشرطين لابد منأن المحرم يباح عند الضرورة، 

  .صدق الضرورة إليه •
 .أن تندفع ضرورته بفعله •

فإذا كان يمكن أن يدفع ضرورته مـن المبـاح فإنـه لا يحـل هـذا المحـرم، وكـذلك إذا لم يتـيقن انـدفاع ضـرورته، فـإن 
  . هذا المحرم لا يحل

، وقولـه ]119:الأنعـام[﴾ إِلَيْـهِ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلـَيْكُمْ إِلاَّ مَـا اضْـطرُِرْتمُْ ﴿: والدليل على ذلك قوله تعالى
رَ مُتَجَانِفٍ لإِثمٍْ فَإِنَّ ا#َّ ﴿: تعالى   ].3:المائدة[﴾غَفُورٌ رَّحِيمٌ  فَمَنِ اضْطرَُّ فيِ مخَْمَصَةٍ غَيـْ

  .وما حرم سداً للذريعة فإنه يباح عند الحاجة وإن لم تكن ضرورة، والحاجة دون الضرورة :استثناء
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  a�b��jŽí@òub��§a@†äÇ@êëŠØ½ �القاعدة العاشرة 

  
  .المكروه عند الحاجة يباح

المكروه دون المحرم لأن فاعله لا يستحق العقاب ولهذا تبيحه الحاجة، والحاجة التي يستغني عنها الإنسان وإن  
  . كان محتاجاً إليها

  @.الحركة اليسيرة في الصلاة لغير مصلحتها تباح إذا احتاج إليها: مثل
  

  b���ÐÛa@ï��šnÔí@ïèäÛa… �ة عشرة القاعدة الحادي
  

من العبادات والمعاملات حكم بفساده؛ وذلك لأنك إذا فعلت ما �ى الله  ρأن ما �ى الله عنه ورسوله 
فقد حاددت الله في حكمه؛ إذا أن ما �ى عنه يراد به البعد عنه واجتنابه، فإذا صححناه   ρعنه ورسوله 

   .كان هذا إقراراً له ولممارسته 
  

@@×paëˆÜÛ@…bÇ@ïèã@Ý �لقاعدة الثانية عشرة ا
  .كل �ي عاد لذوات المنهي عنه أو شرطه، فإنه يقتضي الفساد، وإن كان لأمر خارج لم يفسده

  
  Ý��§a@õbî‘þa@¿@Ý��•þa �القاعدة الثالثة عشرة 

  
 هُـوَ ﴿: تعـالى الأصـل فيـه الحـل، والـدليل قولـه –الأفعـال والأعيـان وكـل شـيء  –الأصـل في الأشـياء عمومـاً 

يعاً  الَّذِي   .وهذا عام في الأعيان والمنافع]. 29:البقرة[ ﴾خَلَقَ لَكُم مَّا فيِ الأَرْضِ جمَِ
َ̂  وَأَحَلَّ ﴿: أما المعاملات فمثل قوله تعالى ، فأحل المبايعة، فالأصل ]275:البقرة[ ﴾اّ#ُ الْبـَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّ
   .فيها الحل وكذلك بقية العقود
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@@É��ä½a@pa…b��jÈÛa@¿@Ý��•þa �عدة الرابعة عشرة القا
  

نَ  لهَمُْ  أَمْ ﴿: العبادات الأصل فيها المنع إلا إذا أذن rا الشرع ودليل ذلك قوله تعالى شُركََاء شَرَعُوا لهَمُ مِّ
ينِ مَا لمَْ |َْذَن بِهِ ا#َُّ  ر� فهو رد من عمل عملاً ليس عليه أم: " ρوقول النبي ، ]21:الشورى[ ﴾الدِّ

   ]صحيح مسلم".[
  

@@Ù�’Ûa@†�äÇ@Ý•ÿÛ@Êì�uŠÛa �القاعدة الخامسة عشرة 
  

إنه حلال، لأن : إذا وقع في الحكم شك، فإن الواجب الرجوع إلى الأصل، فإذا كان من غير العبادات قلنا
   .إنه حرام، لأن هذا هو الأصل: هذا هو الأصل، وإن كان في العبادات قلنا

  
@@án§a@óÜÇ@ïèäÛa@ë@Šßþa@¿@Ý•þa �عشرة  القاعدة السادسة

  

أن الأصل في الأمر والنهي على الحتم، فالأصل في الأمر أنه واجب، والأصل في النهي أنـه حـرام، إلا إذا قـام 
   .الدليل على أن الأمر لغير الوجوب، وأن النهي لغير التحريم، فإنه يعمل Kلدليل

  
  lë†����ä½a �القاعدة السابعة عشرة 

  
فـإن قـرن \مـر، فعلـى الأصـل . إذا رتب الفضل على عمل قولي أو فعلي فإنـه يكـون منـدوKً، إذا لم يقُـرن \مـر

  .أن الأمر للوجوب
   .ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه: والمندوب هو

  

@@ï��jäÛa@Ý��ÈÏρ@ �القاعدة الثامنة عشرة 
  

وقـع بيـا_ً  ρمنـه قصـد التعبـد بـه، إلا إذا كـان فعلـه  فعل بدون أمر فهو للنـدب إذا ظهـر ρإذا ورد عن النبي 
  .لأمر أمر الله به فحكم ذلك الفعل حكم ذلك الأمر

  .فإن كان الأمر المبين للوجوب كان ذلك الفعل واجباً، وإن كان ذلك الأمر للندب كان ذلك الفعل للندب
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  óÜÇþa@â†QÓ@�b–½a@o™‰bÈm@a‡g �القاعدة التاسعة عشرة 
  

  .ت المصالح يقُدم الأعلى، والعكس في المظالم، حيث إذا تزاحمت المفاسد فيقدم الأدنىإذا تزاحم
  

@@bàèÐ�c@ÉÏŽ…@æa‰Š™@ā‰bÈm@a‡g �القاعدة العشرون 
 

إذا وجــد شــيء فيــه ضــرر وأضــر منــه، فإننــا نــدفع مــا ضــرره أخــف إذا كــان لابــد منــه، وكــذلك �خــذ بعــالي 
   .الفاضلين ولا نخاف

  
  ìÄ�a@kÜË@‰ìÄª@ë@�bjß@Éànug@a‡g‰ �لعشرون القاعدة الحادية وا

  
إذا اجتمع مباح ومحظور، غلب جانب المحظور احتياطاً وذلك لأنه لا يمكن تجنب الحرام إلا Kجتناب 

اَ الخْمَْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَ  أيَُّـهَا Kَ ﴿: الكامل للحلال والحرام، ويدل على ذلك قوله تعالى  نصَابُ الَّذِينَ آمَنُواْ إِنمَّ

نْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ فاَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ  وَالأَزْلاَمُ  فحرم الله الخمر والميسر مع ] 90:المائدة[ ﴾تُـفْلِحُونَ  رجِْسٌ مِّ
   .أن فيهما منافع للناس، لكن لما غلب جانب الشر منع

  
@@Xbß†Çë@Xa…ìuë@énÜÇ@Éß@‰ë†í@áØ§a �القاعدة الثانية والعشرون 

 

وإذا عـدم الإسـكار عـدم . لأنه مسكر، فإذا وجد الإسكار وجد التحريم من أي نوع كانت مادته الخمر محرم
   .التحريم، لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً 

  
  aõï’Û é�Š‘@óÜÇ@ëc@éjj�@óÜÇ@â†QÓ@a‡g �القاعدة الثالثة والعشرون 

  
  .إذا قدم على شرطه فإنه معتبر الشيء إذا قدم على سببه فإنه لاغٍ لأنه لم يثبت حتى يقدم، أما

  .هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم: والسبب
   .هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزمه من وجوده وجود ولا عدم لذاته: والشرط
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@@Èãaìß@ïÐnäm@ë@é�ëŠ‘@ánm@æc@üg@ání@ü@õï’Ûaé �القاعدة الرابعة والعشرون 
  

وهي من القواعد المعلومة Kلتتبع، فإذا صلى الإنسان هو محدث فإن صلاته لا تصح لعدم وجود الشرط 
   .وهو الطهارة، وكذلك النفل المطلق إذا صلى في وقت النهي فإن صلاته لا تصح لوجود المانع

  
  pa…bjÈÛa@¿@��nÈß@åÄÛa �القاعدة الخامسة والعشرون 

  

  . بادات الظن، وفي المعاملات ما في نفس الأمرالغالب أن المعتبر في الع
يبــني علــى هــذا الظــن وإذا قــدر أنــه لم . لــو أن رجــلاً غلــب علــى ظنــه أنــه طــاف ســبعة أشــواط :في العبــادات

يطف إلا ستة أشواط فإنه لا يلزمه شيء لأن هذه المعاملة بينه وبـين ربـه لأن الله تعـالى محـل العفـو والسـماح، 
كن تلافيه وتداركه، فإن عليه التصحيح، فلو أنه صلى وظن أنه علـى وضـوء ثم تبـين أنـه وأما العبادات فيما يم

  .لم يتوضأ فعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة
فـالبيع صـحيح لأن العـبرة بمـا في نفـس : قـالوا. لو أن رجلاً Kع شيئاً يظنه لغيره ثم تبـين أنـه لـه :في المعاملات

   .الأمر
  

  Šqûí@ü@ñ…bjÈÛa@åß@ÎaŠÐÛa@†Èi@Ù’Ûa �القاعدة السادسة والعشرون 
  

وإن شك شكاً مرجوحاً فهذا وهم لا يلتفت إليه لأنه لا أثر له، مثل الوسواس، والوسواس مرفوعا شرعاً لا 
   .أثر له

  
@@ÞìÓ@ëc@ÝàÇ@Ý–y@a‡g@üg@éäÇ@ìÐÈß@�ÐäÛa@sí†y �القاعدة السابعة والعشرون 

  
هـو معفــو عنـه إلا إذا حصـل عمــل أو قولـه، فإنـه يعمــل هـو مــا حـديث الإنسـان بــه نفسـه، ف: حـديث الـنفس

إن الله تجاوز عن أمتي مـا حـدثت بـه أنفسـها مـا : " ρقول النبي بمقتضى ذلك القول والعمل، ودليل ذلك 
إن الله تعـالى  :"قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم :أبي هريـرة قـال ورد في الصحيحين مـن حـديث".[لم تعمل أو تتكلم 

ì���ßþa‰@@ �القاعـدة الثامنـة والعشـرون  أمتي ما وسوست به صدورها مـا لم تعمـل بـه أو تـتكلم تجاوز عن
‰ì��ÐÜÛ ."[     



 ملخــص منظومة القـــواعــد الفقھـیـة
  

9 

  ì��ÐÜÛ@‰ì��ßþa‰ �القاعدة الثامنة و العشرون 
  

بشيء فإنـه للفـور، يعـني يجـب علـى الإنسـان أن يفعلـه فـوراً مـن حيـث أن يوجـد سـبب  ρإذا أمر الله ورسوله 
   .راً على ذلكالوجوب ويكون قاد

  
  òíb��ÐØÛa@āŠÏ@ë@´ÈÛa@āŠÏ �القاعدة التاسعة والعشرون 

  
  .وكان يقصد منه أن يفعله كل واحد ρهو ما أمر الله تعالى ورسوله  :فرض العين
  .وكان يقصد به الفعل دون الفاعل ρهو ما أمر الله تعالى ورسوله  :فرض كفاية

  
@@èÏ@ïèã@†Èi@Šßc@…‰ë@a‡gòybifiÛ@ì �القاعدة الثلاثون 

  
إذا جاء الأمر بعد النهي فأكثر الأصوليين يقولون إنـه للإKحـة ولا يعـود إلى حكمـه الأول الـذي قبـل النهـي، 

  .لأن النهي ورد على الحكم الأول فنسخه ثم ورد الأمر به بعد النهي فصار للإKحة
إِلىَ ذِكْــرِ ا#َِّ  لاَةِ مِـن يَــوْمِ الجْمُُعَـةِ فاَسْـعَوْاالَّـذِينَ آمَنـُوا إِذَا نــُودِي لِلصَّـ Kَ أيَُّـهَـا﴿: مثـال ذلـك قولـه تعـالى

ـرٌ لَّكُـمْ إِن كُنـتُمْ  عْلَمُـونَ  وَذَرُوا الْبـَيْعَ ذَلِكُـمْ خَيـْ غـُوا مِـن  فـَإِذَا قُضِـيَتِ  * تَـ تـَ الصَّـلاَةُ فَانتَشِـرُوا فيِ الأَْرْضِ وَابْـ
َ كَثِيراً لَّعَلَّكُ  فَضْلِ ا#َِّ وَاذكُْرُوا   ].10-9: الجمعة[ ﴾مْ تُـفْلِحُونَ ا#َّ

  
@@òÇìänß@êìuë@óÜÇ@ñ…bjÈÛa@…ë‰ë �القاعدة الحادية والثلاثون 

  
  :إذا وردت العبادة على وجوه متنوعة، فالراجح أن نعمل rذا »رة وrذا »رة، لأن فيه فائدتين اثنتين

  .الإتيان Kلسنة بوجهيها •
  .دهما نُسي وضاع الآخرحفظ الشرع Kلعمل Kلنوعين لأننا إذا نعمل \ح •
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@@ò��ä�Ûa@âëŒ���Û �القاعدة الثانية والثلاثون 
  

آَ�كُـمُ الرَّسُـولُ فَخُـذُوهُ  وَمَـا﴿: ، لقول الله تعـالىوالسلام يجب على الإنسان أن يتبع سنة النبي عليه الصلاة
الَّذِينَ يخُاَلِفُونَ عَنْ أَمْرهِِ أَن تُصِيبـَهُمْ  فَـلْيَحْذَر﴿: ، ولقوله تعالى أيضـاً ]7:الحشر[ ﴾وَمَا نَـهَاكُمْ عَنْهُ فاَنتـَهُوا

نَةٌ أَوْ  مـا mيـتكم فـاجتنبوه ومـا أمـرتكم فـأتوا منـه مـا : " ρولقولـه ، ]63:النـور[ ﴾عَذَابٌ ألَيِمٌ  يُصِيبـَهُمْ  فِتـْ
  .ة، والأخذ بقول وفعل الخلفاء الراشدين؛ لأن الراجح أن قولهم وفعلهم حج]سبق الكلام عليه"[استطعتم 

  
@@ïib��z–Ûa@Þì����Ó �القاعدة الثالثة والثلاثون 

  
  الأقرب إلى الصواب أن الصحابة الفقهاء والمعروفين Kلفقه والفتيا فهؤلاء قولهم حجة لأنه

  
  .لاشك أن علمهم أغرز وأوسع، وأما من كان مجرد صحبة ولم يعرف بفقه ولا علم فإن قوله ليس بحجة 

أن لا يخالف قول صحابي آخر مثله في الفقه والعلم، وأن لا يخالف ويشترط ليكون قول الصحابة حجة 
   .نص من كتاب أو سنة

  
@@ò�Èi‰þa@âb�Øyþa@ò�Û…c �القاعدة الرابعة والثلاثون 

  

  : وهي أن حجة التكاليف التي تكون rا التكليف للعباد أربعة
 . القرآن �

 . السنة �

 . الإجماع �

 .القياس الصحيح �

  .لتي يكلف rا العبد فما ثبت rذه الأدلة فإنه يعمل بهوهذه هي أدلة التكليف ا
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@@ôìã@b��ß@Ý��ßbÇ@ÝØÛ �القاعدة الخامسة والثلاثون 
  

العمل يشمل القول والفعل، بل ويشمل عمـل القلـوب وهـو إرادتـه، وهـذه القاعـدة هـي الحكـم علـى الإنسـان 
جـزء مـن ..متفق عليـه".[امرئ ما نوى إنما الأعمال ^لنيات وإنما لكل : " ρقول النبي بنيته مستفاد من 

  .، ولهذا يقرن العلماء  كثيراً من الأشياء Kلنية حتى في Kب المعاملات ]τحديث عمر بن الخطاب
  .ومن أراد التحايل على محارم الله بما فعل فباب الحية مسدود عليه

   
@@°����Ï@bàîÏ@ïš½a@âŠ† �القاعدة السادسة والثلاثون 

  
فإنه يحرم المضي فيها، بل يجب قطعها والتخلي عنها؛ لأن المضـي فيهـا مـع فسـادها محـادة  العبادة إذا فسدت

� عز وجل ولرسوله ρ.  
  

@@éîÏ@ÊëŠ’Ûa@†Èi@ÝÐäÛa@ÉİÓ@‹aìu �القاعدة السابعة والثلاثون 
  

  أن النبييجوز للإنسان أن يقطع النفل بعد الشروع فيه؛ لأن النفل لا يجب Kلشروع فيه، ودليل ذلك 
 ρ أرينيــه، فلقـــد : " قــال. حَــيسٌ _نعــم : فقــالوا" هــل عنــدكم شــيء؟ : " دخــل يومــاً علــى أهلــه فقــال

قلـت Kرسـول الله أهـديت لنـا : "صحيح مسلم من حديث عائشـة � بـنص".[أصبحت صائماً، فأكل 
ل ثم فجئـت بــه فأكــ ،هاتيــه :قــال ،حـيس :مــا هـو قلــت :هديـة أو جــاء� زور وقـد خبــأت لــك شـيئا قــال

  .، ولكن مع القول بجواز قطع النفل، يكره أن يقطعه إلا لغرض صحيح]قد كنت أصبحت صائما :قال
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@@Ýè¦bi@æbİÔ�í@æbàšÛa@ë@áq⁄a �القاعدة الثامنة والثلاثون 
  

لاَ  ربََّـنـَا﴿: أن إثم المعصية وضمان المتلفِ يسقطان Kلجهل والإكراه والنسـيان، والـدليل علـى ذلـك قولـه تعـالى
عَلـَيْكُمْ جُنـَاحٌ فِيمَـا أَخْطـَأْتمُ بـِهِ وَلَكِـن مَّـا  وَلـَيْسَ ﴿: ، وقولـه]286:البقـرة[ ﴾ؤَاخِذَْ� إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطـَأْ�َ ت ـُ

ُ غَفُوراً رَّحِيماً  قُـلُوبُكُمْ  تَـعَمَّدَتْ    ]. 5:الأحزاب[﴾وكََانَ ا#َّ
صـحيح ..صـححه الألبـاني".[ما استكرهوا عليـه إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان و : " وفي الحديث

 ]سنن ابن ماجة

هذا إذا كان الإثم والضمان في حق الله فإنه يسقط، وأما إذا كان من حقوق الخلق فإنه لا يسقط ضما�ا 
  .Kلجهل والنسيان والإكراه

 

@@×éÐÜnß@óÜÇ@æìàšß@éãhÏ@ÑÜnß@Ý �القاعدة التاسعة والثلاثون 
  

على متلفه سواء كان ذلك يتعلق بحق الله عـز وجـل أو يتعلـق بحـق الآدميـين مـا لم أن كل متلف فإنه مضمون 
  .يكن ذلك لدفع أذاه فإنه ليس بمضمون

  
@@Ý��r½bi@æb��àšÛa �القاعدة الأربعون 

  
هذه القاعدة تبين كيفية الضمان، ويكـون المثلـي يضـمن بمثلـه، أمـا مـا لا يكـون مثـل لـه فإنـه يضـمن Kلقيمـة، 

  .ي وقت الإتلافبما يساو : أي
  

@@æì��àš¶@�îÜÏ@æë‡d½a@óÜÇ@kmŠm@bß �القاعدة الحادية والأربعون 
  

وهي أن المتلف الذي يحصل مما قد أذُن فيه فليس بمضمون، وما يحصل من شيء لم يؤذن فيـه فإنـه مضـمون، 
ون فهــو مــا ترتــب علــى المــأذون فلــيس بمضــمون ومــا ترتــب علــى غــير المــأذ: وفي هــذه القاعــدة يقــول الفقهــاء

  .مضمون
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@@Ýîj�@åß@å��a@óÜÇ@bß �القاعدة الثانية والأربعون 
  

 ﴾عَلَى الْمُحْسِـنِينَ مِـن سَـبِيلٍ  مَا﴿: يعني ليس عليه طريق يلام به لأنه محسن، والدليل على ذلك قوله تعالى
داوود  سـنن أبي/إرواء الغليـل..صـححه الألبـاني".[ليس لعرق ظالم حق : " ρوقول النبي ، ]91: التوبة[

  ]و غيرهم
  

@@ì��ÔÈÛa@âb�����Óc… �القاعدة الثالثة والأربعون 
  :تنقسم العقود إلى قسمين

البيــع والإجـارة، فيجــب أن تحـرر وأن تكــون معلومـة وأن تــتم فيهـا الشــروط : مثـل :قسـم معاوضــة -1
المعروفـة؛ لأن كــل واحــد مــن المتعارضــين يريــد أن يكـون حقــه قائمــاً، وإذا كــان هنــاك جهالــة صــار 

  .لك سبباً للنزاع بين الناسذ
كالهبـــات والصـــدقات ومـــا أشـــبهها فأمرهـــا خفيـــف؛ لأن عقـــود التبرعـــات إن : مثـــل :قســـم تـــبرع -2

 .حصلت فمغنم، وإن لم تحصل فليس فيها مغرم ولذلك يسامح فيها Kلجهل

  
@@ÒŠ�����ŽÈÛa �القاعدة الرابعة والأربعون 

  
في الكتاب والسنة مطلقاً بغـير تحديـد؛ فإنـه يرجـع فيـه إلى وهذه القاعدة من القواعد المهمة، وهي أن ما جاء 

  .العرف
مــا اســتقر في النفــوس مــن جهــة شــهادات العقــول وتلقتــه الطبــاع الســليمة Kلقبــول، وينقســم إلى : والعــرف هــو

  :قسمان
وهو العادة التي لا تخـالف نصـاً مـن نصـوص الكتـاب والسـنة، ولا تفـوت  :عرف صحيح �

  .مفسدة راجحة مصلحة معتبرة ولا تجلب
وهو العادة التي تكون على خلاف النص، أو فيها تفويت مصـلحة معتـبرة  :عرف فاسد �

  .أو جلب مفسدة راجحة
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@@ÂëŠ’½b×@ñ…Šİ½a@ÒaŠ��Çþa �القاعدة الخامسة والأربعون 
  

بـه؛  إذا جرت العادة بشيء معين فإنه يكون كالمشروط؛ لأن العـرف المطـرد كالشـرط اللفظـي، فيكـون معمـولاً 
  .ولأن الشرط العرفي المطرد كالشرط اللفظي له حكمه فيكون معتبراً 

@@bèØÜ¹@å¾@æìØm@æc@†i@ü@…ì��ÔÈÛa@Éîº �القاعدة السادسة والأربعون 
  

  .لابد أن تكون جميع العقود من المالك، أي ممن يملك ذلك العقد
  

@@éÜàÇ@�nÈí@ü@êb™‰@�nÈí@ü@åß �القاعدة السابعة والأربعون 
  

كل إنسان لا يعتبر رضاه Kلشيء فإنه لا يعتبر علمه؛ لأنه إذا كان لا يعتبر رضاه فسوف يقع سواء علم أم 
  .لم يعلم رضي أم لم يرضى

  
@@…ÝjÔm@ü@…b�ÐÛa@ôìÇ �القاعدة الثامنة والأربعون 

  
ادعـى الآخـر وهذه القاعدة من القواعد العامة، وهي إذا تنازع في صحة العقد، فادعى أحدهما صحة العقـد و 

  .فساده فإن دعوى الفساد لا تقبل
  

@@×êaìÇ…@Éà�Žm@ýÏ@�§a@êŠØäí@bß@Ý �القاعدة التاسعة والأربعون 
  

وهي من القواعد العامة في الدعاوى أن كل ما ينكره الحس فلا تسمع الدعوى فيه، يعني القاضي لا يلتفت 
ما ما كان بعيداً ولكنه ممكن فإن الدعوى فيه إلى دعوى المدعي في ذلك ولا يهتم به ولا يرفع به رأساً، وأ

  .تسمع، ثم ينظر لما يقتضيه الحكم فيما بعد من بينة أو نكول أو نحو ذلك
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@@ó��Ç…a@åß@óÜÇ@òäîjÛa �القاعدة الخمسون 
  

وهـي مـن ادعــى شـيئاً ممكنـاً فإ�ـا لا تقبـل دعـواه إلا ببينـه، والفـرق بــين  ρوهـي مـن القواعـد الـتي ذكرهـا النـبي 
اع الدعوى وقبولها؛ أن عدم السماع يعني أن القاضي لا يلتفت إلى دعوى المدعي ولا يهـتم بـه، وأمـا عـدم سم

  . أن القاضي يسمع الدعوى وينظر فيها ثم يجريها على حسب القواعد: القبول فمعناه
  

@@ê†îi@´ÈÛa@oÜ–y@ðˆÛa@ìç@´ßþa �القاعدة الحادية والخمسون 
  

عين بيده ¼ذن من الشارع كولي اليتيم أو من المالـك كالوكيـل والوصـي والنـاظر أن الأمين هو الذي حصلت ال
  .إذا ادعي الرد، أي أنه رد العين إلى صاحبها فإنه يقبل قوله في الرد إلا إذا كان الحظ لنفسه

  
@@òÛìjÔß@émìÇ†Ï@´ßc@ìç@ë@ÑÜnÛa@óÇ…a@åß �القاعدة الثانية والخمسون 

  
فدعواه مقبولة مطلقاً إذا كان أميناً وحصلت العين بيده ¼ذن من الشارع،  أن كل من ادعى التلف وهو أمين

  .أو ¼ذن من المالك، فقوله مقبول إذا ادعى التلف لكن لابد من اليمين
  

@@×Ñ�Ü°@éãhÏ@éÛìÓ@ÝjÔí@åß@Ý �القاعدة الثالثة والخمسون 
  

  .رجل أودعته مالاً فادعى أن تلف فيقبل قوله لكنه يحلف :مثال ذلك
  

@@Ùãb�@åß@å¥@ü@ë@Ùäànöa@åß@µg@òãb�ßþa@…c �لقاعدة الرابعة والخمسون ا
  

صـحيح ..صـححه الألبـاني[."أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانـك : " ρقول النبي مأخوذة من 
، فيكـون الأمـر عليـه، أي عليـه الـوزر وأنـت لـك الأجـر؛ ]السلسلة الصحيحة/إرواء الغليل/سنن أبي داوود

r ذا تستقيم أموال الناسلأن.  
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@@éÈäß@åß@Þbß@åß@ˆ�c@‹aìu �القاعدة الخامسة والخمسون 
  

هذه القاعدة تستثنى من القاعدة السابقة، وهي ما استحقه الإنسان بسبب ظاهر فإن له أن ½خذ من مال 
 الضيف له حق على مضيفه، وإذا امتنع المضيف عن حق: من منعه سراً أو علناً، وذلك مثل الضيف

الضيف، فللضيف أن ½خذ من مال المضيف ما يكفيه Kلمعروف؛ لأن هذا سببه ظاهر ولا تقع فيه الخيانة 
  .ولا العوض

  
@@ê�ÌÛ@XbÈjm@ojrí@†Ó@õï’Ûa �القاعدة السادسة والخمسون 

  

أمثلة وهذه مأخوذة من .. يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً : نص الفقهاء رحمهم الله على هذه القاعدة، فقالوا
، لأكن لـو بيعـت وهـو mى عن ذلك ρلأن النبي جاء rا الشرع منها الحامل فإن بيع حملها مفرداً لا يجوز؛ 

  .حامل صح البيع؛ لأنه كجزء من أجزائه
  

@@×òîäÛbi@ê†�Ðí@Š×ˆÛbi@†ÔÈÛa@†�Ðí@ÂŠ‘@Ý �القاعدة السابعة والخمسون 
  

  .نا فاسد، وكذلك لو نوى بلا شرط فالنكاح فاسدبنكاح المحلل، فالنكاح ه: ومثل الفقهاء لهذه القاعدة
إذا جهل قصد صاحبه فـإن العقـد لـيس فاسـداً مـن جانبـه؛ لأنـه أي صـحاب مـن : ويستثنى من هذه القاعدة

نوى بعقده المحرم لا يعلم عما أسره من النية الباطنـة فـأجرى العقـد علـى مـا قـد ظهـر؛ لأن الأحكـام تجـري في 
  .لآخرة فإ�ا تجري على البواطنالدنيا على ظاهرها بخلاف ا

  
@@×Ý�bi@ìèÏ@�a@lbn×@¿@�îÛ@ÂŠ‘@Ý �القاعدة الثامنة والخمسون 

  

ـــدليل علـــى ذلـــك  ـــبي ال ـــة شـــرط : " ρقـــول الن ــــاب الله فهـــو ^طـــل وإن كـــان مائ ـــيس في كت ــــرط ل كـــل شـ
الشــرط فــإذا اشــترط شـرح في عقــد ولم يحُلــل هــذا  ]صــحيح و ضــعيف الجــامع الصــغير..صـححه الألبــاني[."

حرامــاً أو يحــرم حــلالاً فهــو صــحيح، فــإن شــككنا في ذلــك فالأصــل الصــحة حــتى يقــوم دليــل علــى أن هــذا 
  .الشرط مخالف للشرع
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@@×ÝÌ’í@�îÛ@ÞìÌ’ß@Ý �القاعدة التاسعة والخمسون 
  

لو رهن الإنسان بيته لشخص ثم أراد أن يرهنه لشخص آخر فإنه لا يصح الـرهن الثـاني؛ : مثال هذه القاعدة
  .لأننا لو صححنا الرهن الثاني لأسقطنا الرهن عن الأول

  
@@Þ†j½a@áØy@éÛ@Þ†j½a@æc �القاعدة الستون 

  
  .التيمم بدلاً عن طهارة الماء فيجعل له حكمه فيما يستباح Kلماء أي بطهارة أي بطهارة الماء  :مثال ذلك

  
  

@@‰ÝšÏc@æìØí@ÞìšÐß@lŽ �الحادية و الستون القاعدة 
  

قراءة أفضل الذكر، وإذا أذن المؤذن و»بعه القارئ  : مفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، مثلربما يعرض لل
  .كانت متابعته أفضل من قراءة القرآن؛ لأن المتابعة حكم مقرون بسبب فإذا أخره عن سببه فاتت مشروعية

  
@@õa†niüa@åß@ôìÓc@òßa†n�üa �الثانية و الستون القاعدة 

  
بمعنى أن المحرم إذا تطيب عند الإحرام وبقى على . تجوز استدامته ولا يجوز ابتداؤهأن الطيب للمحرم  :مثل

  . بدنه بعد الإحرام فإن ذلك جائز، ولو أرد أن يتطيب ابتداءً لم يجز
  

@@æb×@bß@óÜÇ@æb×@bß@õbÔi@Ý•þa �الثالثة و الستون القاعدة 
  

  .على ما كان عليه: قاؤه على ما قد علم أيوهي أن كل ما كان معلوماً عدمه أو معلوماً وجوده فالأصل ب
  

@@ÞbàØÜÛ@áq@òz–ÜÛ@áq@…ìuìÜÛ@ïÐäÛa �الرابعة و الستون القاعدة 
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وهي أنه نفي الشيء فالأصل في هذا النفي أنه نفي للوجود، فإن لم يكن \ن كان موجوداً فإنه يكون نفياً 
  .كمالللصحة، فإن لم يكن \ن كان صحيحاً مع النفي للكمال فالنفي لل

  
@@a�yýÛ@bèãc@…ìîÔÛa@¿@Ý•þa› �الخامسة و الستون القاعدة 

  
فَاجْلِـدُوهُمْ  دَاء ـَشُه £َِرْبَـعَةِ  يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمَُّ لمَْ |َْتُوا وَالَّذِينَ ﴿: مثل كشف التعليل كقوله تبارك وتعالى

مـن غـير المحصـنات، فلـو قـذف غـير محصـنه فإنـه لا هذا القيد للمحصنات يحترز به ] 4:النور[ ﴾ثمَاَنِينَ جَلْدَةً 
  . يترتب عليه هذا الحكم، وإنما يعزر لعدوانه فقط

  
@@åÄÛa@òjÜË@µg@bäÈu‰@´ÔîÛa@‰ˆÈm@a‡g �السادسة و الستون القاعدة 

  
إذا شـــك في صـــلاته هـــل صـــلى ثـــلا=ً أو أربعـــاً فقـــد تعـــذر عليـــه اليقـــين فيرجـــع إلى غلبـــة الظـــن  :مثـــال ذلـــك

  . Kلتحري
  

@@ò��ÇŠ������ÔÛa �السابعة و الستون القاعدة 
  

وهــي أن كــل أمــر يشــتبه فيــه ولا يتميــز إلا Kلقرعــة فإنــه يقُــرع، وقــد ذكــر ابــن رجــب رحمــه الله في آخــر القواعــد 
كان إذا أرد سـفراً أقـرع : " ρحديث أنس رضي الله عن أن النبي ، ودليل ذلـك ))القرعة((الفقهية قاعدة 

أمـا مـع التمييـز والترجـيح فنأخـذ بمـا تـرجح وتميـز  ]متفـق عليـه[."ج سـهمها خـرج ¥ـا بين نسائه فـأيتهن خـر 
  .بدون رفعة

  
@@éãbßŠ¡@kÓìÇ@éãaëc@ÝjÓ@õï’Ûa@ÝvÈm@åß �الثامنة و الستون القاعدة 

  
  .إذا تعجل إنسان شيئاً على وجه محرم فإنه يمنع منه؛ لأنه لا يكون تمكينه له ذريعة لانتهاك المحرمات
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@@äÇ@oİÔ�@åßé@âŠÌÛa@éîÜÇ@ÑÇì™@Éãb½@òiìÔÈÛa �التاسعة و الستون  القاعدة
  

إذا سقطت العقوبة لمانع فإنه يضاعف الغرم على فاعل المعصية، ونص على هذه القاعدة ابن رجب رحمه 
  .الله في القواعد الفقهية

وإنما . ρ حديث عن رسول اللهمن سرق من غير حرز فإنه يضاعف عليه الغرم كما جاء في ذلك : مثل
محروز منع من القطع   .يضاعف الغرم لأنه سرق من غير حرز فوجود المانع وهو كون المال غير 

  
@@Ý§aë@ŠèİÛa@¿@ï§a@ÙÛ‡@ònîà×@ìèÏ@ï§a@åß@´ic@bß �السبعون القاعدة 

  

مـا  : "ρقـول النـبي إذا كان هذا الحيوان تحل ميتته فإنه إذا قطـع منـه شـيء كـان حـلالاً، والـدليل علـى ذلـك 
صـحيح و ضـعيف /صـحيح سـنن أبي داوود..صـححه الألبـاني[".قطع من البهيمة وهي حيـة فهـو ميـت 

  ]الجامع الصغير
  

@@×XbjÛbË@âaë†ÜÛ@ïmdm@æb �السبعون القاعدة الحادية و 
  

وقد Çتي لغير الدوام . كان يفعل كذا، فهذا يدل على دوام فعله لهذا الشيء لكنه في الغالب: مثل إذا قلت
يقرأ يوم الجمعة سبح اسم ربك والغاشية، وفي حديث آخر كان يقرأ في صلاة  ρمثل كان النبي  لقرينة،

  .الجمعة Kلجمعة والمنافقين، فكان هنا ليست للدوام؛ لأنه لم يقرأ السور الأربع في جمعة واحدة
  

@@•âìàÈÛa@Íî �السبعون القاعدة الثانية و 
  

 ﴾نعِْمَــةَ ا#ِّ لاَ تحُْصُــوهَا تَـعُــدُّواْ  وَإِن﴿: مثــل قولــه تعــالىالجمــع المضــاف والمفــرد المضــاف يكــون للعمــوم، 
  .لا تحصوها: مفرد مضاف فيعم كل نعمة ولهذا قال)) نعمة((، فإن ]18:النحل[

قَ بــِهِ  وَالَّـذِي﴿: وكـذلك أسمـاء الشـروط وأسمـاء الموصــول كلهـا للعمـوم، مثـل قولــه تعـالى ـدْقِ وَصَـدَّ لصِّ ِ̂ جَــاء 
مفـرد ولـو أخـذت بظـاهر لفظـه لم يكـن عامـاً  ))الـذي((فأنـت تـرى أن ] 33:الزمـر[ ﴾الْمُتـَّقُـونَ  أُوْلئَـِكَ هُـمُ 

 ﴾الْمُتـَّقُـونَ  أُوْلَئـِكَ هُـمُ ﴿: لكنه اسم موصول فيكون للعمـوم، ولـو كـان مفـرداً ولهـذا جـاء الخـبر مجموعـاً فقـال
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#َِّ وَي ـَ وَمَــن﴿: وكــذلك أسمــاء الشــرط تعــم كقولــه تعــالى ِ̂  تحَْتِهَــا عْمَــلْ صَــالحِاً يدُْخِلْــهُ جَنَّــاتٍ تجَْــرِي مِــنيُـــؤْمِن 
هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََداً    .هذا عام، ويعم كل من آمن وعمل صالحاً ] 11:الطلاق[ ﴾الأَنْـ

  
@@âìàÈÜÛ@æìØm@ü@pbjq⁄a@¿@ñŠØäÛa �السبعون القاعدة الثالثة و 

  

ـن فَـتَحْريِـرُ ﴿: تكون مطلقة، مثل قولـه تعـالى النكرة إذا وردت في الإثبات لا تكون للعموم وإنما بْـلِ  رَقَـبـَةٍ مِّ قَـ
فرقبة هنا نكرة في سياق الإثبات فتكون مطلقة، والفرق بـين الإطـلاق والعمـوم أن ] 3:اÈادلة[ ﴾أَن يَـتَمَاسَّا

ل واحـداً الإطلاق عمومه بدلي، والعموم عمومه شمولي، بمعنى أن العام يشمل جميع أفراده وأمـا الإطـلاق يشـم
  .منها من غير قيد

@@kj�Ûa@˜ì–¢@ü@ÅÐÜÛa@âìàÈi@ñ�ÈÛa �السبعون القاعدة الرابعة و 
  

ــه تعــالى  الَّــذِينَ ﴿: إذا ورد لفــظ عــام وســبب خــاص فإنــه يحمــل علــى العمــوم لا يخــتص Kلســبب، مثــل قول

ـن نِّسَـائهِِم مَّـا هُـنَّ أُمَّهَـاِ©ِمْ إِنْ  يُظـَاهِرُونَ  فهـذه عـام ] 2:اÈادلـة[ ﴾إِلا اللائـِي وَلـَدْنَـهُمْ  مْ أُمَّهَـاتُـهُ  مِـنكُم مِّ
وسببها خاص والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ما لم يكن السبب متصفاً بوصف يحـال عليـه الحكـم 

  .فإنه يؤخذ rذا الوصف
  

@@aë@L˜b¨bi@—–±@âbÈÛa†îÔ½bi@†îÔí@ÕÜİ½ �السبعون القاعدة الخامسة و 
  

إذا ورد نــص عــام ثم ورد نــص آخــر يخصــص أي يخــرج بعــض أفــراده منــه وجــب  يخصــص ^لخــاص يعــني مالعــا
  .العمل Kلدليلين

  .إذا ورد نص مطلق ونص مقيد فإن ذلك المطلق يقيده ما تقيد به يعني: والمطلق يقيد ^لمقيد
  .تم بحمد » الانتهاء من ملخص القواعد الفقهية

  
  إعداد

  أبو حميد عبد الله بن حميد الفلاسي
  الله عنه وغفر لهعفا 
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